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المفاتيح:

)ITR-2020-386( القرار رقم

 )I-2019-4657( الصادر في الدعوى رقم

ربــط ضريبــي – أصــول ثابتــة ـ دفعــات ضريبيــة معجلــة ـ مشــتريات محلية ـ رســوم جمركية 
ـ إيــرادات إضافيــة ـ غرامــة تأخيــر ـ إذا ســقط الأصــل ســقط الفرع

الملخص: 

ــي  ــط الضريب ــة والجمــارك بشــأن الرب ــزكاة والضريب ــة ال ــة بإلغــاء قــرار هيئ ــة المدعي مطالب
للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م - أسســت المدعيــة اعتراضهــا علــى عشــرة بنــود: البنــد 
الأول: إضافــة الربــح مــن بيــع أصــول ثابتــة للأعــوام 2013م و2015م و2016م: حيــث 
أضافــت المدعــى عليهــا بطريــق الســهو الربــح مــن بيــع أصــول ثابتــة إلــى الربــح المعــدل 
ــة لعــام 2014م: حيــث  ــة المعجل ــي: الدفعــات الضريبي ــد الثان ــه. البن ــدلًا مــن حســمه من ب
ــد  ــى فــرع شــركة .... البن ــي ســبق ردهــا إل ــة الت ــة المعجل حســمت ســهواً دفعــات الضريب
الثالــث: المشــتريات المحليــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م: لــم تعتمــد المشــتريات 
كتكلفــة جائــزة للحســم للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016 م. البنــد الرابــع: مصاريــف الرواتــب 
والأجــور للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م: اعتمــدت المدعــى عليهــا مصــروف الرواتــب 
والأجــور للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، علــى أســاس أن هــذه المبالــغ تمثــل فــرق 
رواتــب بيــن الإقــرار الضريبــي وشــهادات التأمينــات الاجتماعيــة. البنــد الخامــس: الخســارة 
مــن بيــع حســابات تجاريــة مدينــة لعــام 2013م: أضافــت مبلــغ الخســارة مــن بيــع حســابات 
ــغ مســتحقة القبــض  ــدى فــرع شــركة … أي مبال ــه ليــس ل ــى أســاس أن ــة عل ــة مدين تجاري
مــن طــرف ثالــث. البنــد الســادس: الرســوم الجمركيــة لعــام 2013م: المدعــى عليهــا لــم 
تعتمــد الرســوم الجمركيــة. البنــد الســابع: الإيــرادات الإضافيــة لعــام 2015م: المدعــى 
عليهــا أضافــت إلــى الربــح المعــدل مبلــغ الإيــرادات لحســاب مشــروع شــركة ... للكهربــاء. 
البنــد الثامــن: مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م: المدعى 
عليهــا لــم تعتمــد مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م. 
البنــد التاســع: رســوم ضمــان حســن الإداء لعــام 2015م: المدعــى عليهــا عنــد قيامهــا 
بالربــط أضافــت رســوم ضمــان حســن الأداء. البنــد العاشــر: غرامــات التأخيــر: المدعــى 
عليهــا أضافــت غرامــة تأخيــر بنســبة )1%( علــى الالتــزام الضريبــي للأعــوام مــن 2013م 

ضريبة دخل

لجنة الفصل 

الدائــرة الثالثــة للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة 

الدخــل فــي مدينــة الريــاض
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حتــى 2016م لــكل )30( يــوم تأخيــر.– أجابــت الهيئــة بأنــه فيمــا يتعلــق ببنــد: إضافــة أصــول 
ــب  ــى طل ــة: وافقــت عل ــة المعجل ــات الضريبي ــد: الدفع ــة وببن ــع أصــول ثابت ــح مــن بي الرب
ــى 2014م:  ــوام مــن 2013م إل ــة للأع ــد: المشــتريات المحلي ــق ببن ــا يتعل ــة. وفيم المدعي
اتضــح أنــه تــم قيدهــا بموجــب إشــعار مــن المركــز الرئيســي بالرغــم مــن أن المدعيــة تفيــد 
ــة. وفيمــا  ــم تقــدم لهــا المســتندات الثبوتي ــة ل ــة، كمــا أن المدعي بأنهــا مشــتريات محلي
يتعلــق ببنــد: مصاريــف الرواتــب والأجــور: قامــت بإضافــة فروقــات الأجــور والمترتبــات 
بعــد مقارنتهــا، كمــا أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يؤيــد دعواهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد: الخســارة 
مــن بيــع حســابات تجاريــة مدينــة لعــام 2016م: اتضــح لهــا أنهــا عبــارة عــن مبالــغ مســتحقة 
إلــى جهــات ذات علاقــة، وأن إيــرادات العقــود تحــول إلــى المركــز الرئيســي بموجــب 
فواتيــر يصدرهــا وأن مــن يقــوم باســتلام الأمــوال المركــز الرئيســي، وعليــه فــإن الديــون 
تعتبــر مســتحقة إلــى جهــات ذات علاقــة وليســت ديــن للشــركة لــدى جهــات التعاقــد. 
وفيمــا يتعلــق ببنــد الرســوم الجمركيــة لعــام 2016م: اتضــح لهــا أن رســوم الهيئــة العامــة 
للجمــارك محملــة بالزيــادة لعــام 2013م وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــه إجرائهــا. وفيمــا 
ــرادات مــن حســاب ...  ــم تخفيــض الإي ــه ت ــن لهــا أن ــة: تبي ــرادات الإضافي ــد: الإي ــق ببن يتعل
للكهربــاء كمــا أنــه لــم تقــدم المدعيــة ســوى شــهادة بمبلــغ )3,600,000( ريــال، مــن 
شــركة ... للكهربــاء تفيــد بتحميــل الشــركة المبلــغ المذكــور مقابــل حصتهــا فــي اســتهلاك 
المحطــة، وقامــت بإعــادة احتســاب إيــرادات العقــد علــى أســاس التكاليــف التقديريــة 
بمبلــغ )5,272,226,250( ريــال، وليــس )5,268,262,250( ريــال، وعليــه يكــون هنــاك فــرق 
)4,627,578( ريــال، كان يجــب علــى المدعيــة التصريــح عنهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد التأمينــات 
الاجتماعيــة: فالمدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لدعواهــا. وفيمــا يتعلــق ببنــد 
ــد  ــق ببن رســوم ضمــان حســن الأداء لعــام 2015م: تتمســك بصحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعل
غرامــة التأخيــر: أنهــا قامــت بفــرض غرامــة التأخيــر علــى الضريبــة غيــر المســددة وهــي 
الناتجــة عــن الفــرق بيــن مــا ســددته المدعيــة فــي المــدة النظاميــة والضريبــة مســتحقة 
ــرة إثبــات انتهــاء الخــلاف فيمــا يتعلــق ببنــد عــدم حســم الربــح مــن  الســداد. - ثبــت للدائ
بيــع أصــول ثابتــة مــن الربــح المعــدل للأعــوام 2013 وإلغــاء إجــراء الهيئــة لعامــي 2015م 
و 2016م لــذات البنــد، وبنــد اعتمــاد خصــم دفعــات ضريبــة معجلــة ســبق ردهــا مــن قبــل 
الهيئــة لعــام 2014م. إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببند عدم اعتماد المشــتريات 
المحليــة التــي تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي كتكلفــة جائــزة للحســم. فيمــا يتعلــق ببنــد 
فــرق الرواتــب والأجــور: إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا لعامــي 2013م 2014م. رفــض اعتــراض 
المدعيــة لعامــي 2015م و2016م. وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة 
الخســارة مــن بيــع حســابات تجاريــة مدينــة، وفيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة الرســوم الجمركيــة، 
وفيمــا يتعلــق ببنــد إيــرادات إضافيــة احتســبتها الهيئــة وأضافتهــا إلــى الربــح المعــدل، وبنــد 
إضافــة مصــروف التأمينــات الاجتماعيــة الســعودية، وفيمــا يتعلــق ببنــد إلغــاء فــرض غرامة 
التأخيــر علــى الضريبــة الإضافيــة. رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة فــرق 
رســوم ضمــان حســن الأداء لعــام 2015م. – اعتبــار القــرار نهائيــاً وواجــب النفــاذ بموجــب 

المــادة )42( مــن قواعــد عمــل لجــان الفصــل فــي المخالفــات والمنازعــات الضريبيــة.
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المستند:

المــادة )7( )أربــاح الأعمــال( الفقــرة )3( مــن اتفاقيــة تجنــب الازدواج الضريبــي بيــن - 
ولمنــع  الضريبــي  الازدواج  لتجنــب  الجنوبيــة،  وكوريــا  الســعودية  العربيــة  المملكــة 
الدخــل، الموقعــة فــي 2007/3/24م،  التهــرب الضريبــي فــي شــأن الضرائــب علــى 

2008/12/1م. مــن  اعتبــارًا  والنافــذة 

المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( - 
وتاريــخ 1435/01/22هـــ

المــادة )7( مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل الصــادر بالمرســوم الملكــي - 
ــخ 1435/03/12هـــ. رقــم )م/18( وتاري

المــواد )8( )12( )13( )26( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم - 
)م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ.

المــادة )18( مــن نظــام التأمينــات الاجتماعيــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/33( - 
وتاريخ 1421/09/03هـ.

الفقــرة )1( مــن المــادة )9( والمــادة )3/57( والفقــرة )1( مــن المــادة )60( والفقــرات - 
)3(، )68( )77( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر 

بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ

الفقــرة )13( مــن معيــار الإيــرادات الصــادر مــن الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين - 
المعتمــد مــن مجلــس الإدارة بالقرار رقــم )5/2/1( وتاريخ 1419/09/11هـ.

معيار محاســبة عقود الإنشــاءات والخدمات الصادر من الهيئة الســعودية للمحاســبين - 
القانونييــن المعتمــد مــن مجلس الإدارة بالقــرار رقم )3/2( وتاريخ 1431/01/11هـ.

المــادة )1/70( )2/71( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة - 
ــخ 1435/05/19هـــ. ــر العــدل رقــم )39933( وتاري بقــرار وزي

المبــدأ القضائــي: »لا يكلــف شــرعًا إلا بفعــل ممكــن، مقــدور للمكلــف، معلــوم لــه - 
ــه«. ــى امتثال ــه عل ــا يحمل علمً

المبدأ القضائي »إذا سط الأصل سقط الفرع«.- 

الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وآله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

إنــه فــي يــوم الثلاثــاء 1442/08/10هـــ الموافــق 2021/03/23م، عقــدت الدائــرة الثالثــة 
للفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل فــي مدينــة الريــاض، وذلــك للنظــر فــي 
الدعــوى المقامــة مــن )...( ضــد الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل وحيــث اســتوفت الدعــوى 
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ــة برقــم  ــة العامــة للجــان الضريبي ــة المقــررة، فقــد أُودعــت لــدى الأمان الأوضــاع النظامي
ــخ 1440/08/11هـــ الموافــق 2019/04/16م. )I-2019-4657( وتاري

تتلخــص وقائــع هــذه الدعــوى فــي أن/ … )هويــة رقــم …( بصفتــه وكيــلًا للمدعيــة/ شــركة 
… للصناعــات الثقيلــة المحــدودة )ســجل تجــاري رقــم …(، بموجــب الوكالــة الصــادرة مــن 
الســلطات المختصــة فــي جمهوريــة … والمصــادق عليهــا مــن الجهــات المختصــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، تقــدم باعتراضــه علــى الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2013م 
حتــى 2016م، الصــادر عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، والمتمثلــة فــي عشــرة بنــود: 
البنــد الأول: إضافــة الربــح مــن بيــع أصــول ثابتــة للأعــوام 2013م و2015م و2016م: تدعــي 
أنــه عنــد حســاب صافــي الربــح المعــدل أضافــت المدعــى عليهــا بطريــق الســهو الربــح 
مــن بيــع أصــول ثابتــة إلــى الربــح المعــدل بــدلًا مــن حســمه منــه. البنــد الثانــي: الدفعــات 
الضريبيــة المعجلــة لعــام 2014م: تدعــي أنــه عنــد قيــام المدعــى عليهــا بالربــط حســمت 
ــث:  ــد الثال ــى فــرع شــركة .... البن ــي ســبق ردهــا إل ــة الت ــة المعجل ســهواً دفعــات الضريب
ــد  ــى 2016م: تدعــي أن المدعــى عليهــا عن ــة للأعــوام مــن 2013م حت المشــتريات المحلي
قيامهــا بإجــراء الربــط لــم تعتمــد المشــتريات كتكلفــة جائــزة للحســم للأعــوام مــن 2013م 
حتــى 2016 م. البنــد الرابــع: مصاريــف الرواتــب والأجــور للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م: 
تدعــي أن المدعــى عليهــا عنــد قيامهــا بإجــراء الربــط اعتمــدت مصــروف الرواتــب والأجــور 
للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، علــى أســاس أن هــذه المبالــغ تمثــل فــرق رواتــب 
بيــن الإقــرار الضريبــي وشــهادات التأمينــات الاجتماعيــة. البنــد الخامــس: الخســارة مــن بيــع 
حســابات تجاريــة مدينــة لعــام 2013م: تدعــي بــأن المدعــى عليهــا أضافــت مبلــغ الخســارة 
ــغ  ــه ليــس لــدى فــرع شــركة … أي مبال ــة علــى أســاس أن ــة مدين مــن بيــع حســابات تجاري
ــة لعــام 2013م:  ــد الســادس: الرســوم الجمركي ــث. البن مســتحقة القبــض مــن طــرف ثال
تدعــي أن المدعــى عليهــا لــم تعتمــد الرســوم الجمركيــة البالغــة )6,934,806( ريــال. البنــد 
الســابع: الإيــرادات الإضافيــة لعــام 2015م: تدعــي بــأن المدعــى عليهــا أضافــت إلــى الربــح 
المعــدل مبلــغ الإيــرادات البالغــة )4,627,578( ريــال، لحســاب مشــروع شــركة ... للكهربــاء. 
البنــد الثامــن: مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م: تدعــي 
أن المدعــى عليهــا لــم تعتمــد مصاريــف التأمينــات الاجتماعيــة للأعــوام مــن 2013م حتــى 
2016م. البنــد التاســع: رســوم ضمــان حســن الإداء لعــام 2015م: تدعــي أن المدعــى عليهــا 
عنــد قيامهــا بالربــط أضافــت رســوم ضمــان حســن الأداء والبالــغ قدرهــا )2,676,609( ريــال. 
البنــد العاشــر: غرامــات التأخيــر: تدعــي أن المدعــى عليهــا أضافــت غرامــة تأخيــر بنســبة )%1( 

علــى الالتــزام الضريبــي للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م لــكل )30( يــوم تأخيــر.

عــى عليهــا؛ أجابــت بأنــه فيمــا يتعلــق ببند: إضافــة أصول  وبعــرض لائحــة الدعــوى علــى المُدَّ
الربــح مــن بيــع أصــول ثابتــة: وافقــت علــى طلــب المدعيــة. وفيمــا يتعلــق ببنــد: الدفعــات 
الضريبيــة المعجلــة: وافقــت علــى طلــب المدعيــة. وفيمــا يتعلــق ببنــد: المشــتريات 
المحليــة للأعــوام مــن 2013م إلــى 2014م: أنهــا قامــت بموجــب محضــر الفحــص الميدانــي 
بمراجعــة حســاب المشــتريات بدفاتــر المدعيــة واتضــح أنــه تــم قيدهــا بموجــب إشــعار مــن 
المركــز الرئيســي بالرغــم مــن أن المدعيــة تفيــد بأنهــا مشــتريات محليــة، كمــا أن الفواتيــر 
الرئيســي فــي كوريــا، وتــم فحــص بعــض  الأصليــة موجــودة ومحفوظــة فــي المركــز 
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الصــور واتضــح لهــا بأنــه مصــدره باســم المركــز الرئيســي، كمــا أن المدعيــة لــم تقــدم 
لهــا المســتندات الثبوتيــة. وفيمــا يتعلــق ببنــد: مصاريــف الرواتــب والأجــور: أنهــا قامــت 
بإضافــة فروقــات الأجــور والمترتبــات بعــد مقارنتهــا، كمــا أن المدعيــة لــم تقــدم مــا يؤيــد 
ــة لعــام 2016م:  ــة مدين ــع حســابات تجاري ــد: الخســارة مــن بي ــق ببن دعواهــا. وفيمــا يتعل
أنهــا بمراجعــة القوائــم الماليــة للمدعيــة اتضــح لهــا أنهــا عبــارة عــن مبالــغ مســتحقة إلــى 
جهــات ذات علاقــة، وأن إيــرادات العقــود تحــول إلــى المركــز الرئيســي بموجــب فواتيــر 
ــر  ــون تعتب ــه فــإن الدي يصدرهــا وأن مــن يقــوم باســتلام الأمــوال المركــز الرئيســي، وعلي
ــدى جهــات التعاقــد. وفيمــا  ــن للشــركة ل ــى جهــات ذات علاقــة وليســت دي مســتحقة إل
يتعلــق ببنــد الرســوم الجمركيــة لعــام 2016م: أنهــا قامــت بالمقارنــة بيــن رســوم الهيئــة 
العامــة للجمــارك وبيــن رســوم المشــتريات واتضــح لهــا أن رســوم الهيئــة العامــة للجمــارك 
ــق  ــادة لعــام 2013م وتتمســك المدعــى عليهــا بصحــه إجرائهــا. وفيمــا يتعل ــة بالزي محمل
ببنــد: الإيــرادات الإضافيــة: تبيــن لهــا أنــه تــم تخفيــض الإيــرادات بمبلــغ )4,929,960( ريــال 
مــن حســاب ... للكهربــاء بــي بــي )1( رقــم )40101( وســألت الحاضريــن عــن هــذا التخفيــض 
أفــادوا بــأن هنــاك زيــادة فــي قيمــة التكاليــف التقديريــة بمبلــغ )8,172,936( ريــال، وقامت 
بفحــص المســتندات التــي بموجبهــا طلبــت جهــة التعاقــد مــن المدعيــة أعمــال جديــدة فــي 
نطــاق العقــد المذكــور، كمــا أنــه لــم تقــدم المدعيــة ســوى شــهادة بمبلــغ )3,600,000( 
ريــال، مــن شــركة ... للكهربــاء تفيــد بتحميــل الشــركة المبلــغ المذكــور مقابــل حصتهــا 
فــي اســتهلاك المحطــة، وقامــت بإعــادة احتســاب إيــرادات العقــد علــى أســاس التكاليــف 
التقديريــة بمبلــغ )5,272,226,250( ريــال، وليــس )5,268,262,250( ريــال، وعليــه يكــون 
ــق  ــح عنهــا. وفيمــا يتعل ــة التصري ــى المدعي ــال، كان يجــب عل ــاك فــرق )4,627,578( ري هن
ببنــد التأمينــات الاجتماعيــة: ذكــرت أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات المؤيــدة لدعواهــا، 
وتفيــد أن اشــتراك التأمينــات الاجتماعيــة لأصحــاب العمــل فــي الموظفيــن الســعوديين 
ــام  ــد رســوم ضمــان حســن الأداء لع ــق ببن ــى )12%(. وفيمــا يتعل قــد زادت مــن )11%( إل
2015م: أنهــا قامــت بمراجعــة المســتندات المقدمــة مــن المدعيــة واتضــح الســنة الماليــة 
مــن مصاريــف الضمانــات مبلــغ )16,506,930( ريــال بفــارق مقــداره )2,676,609( ريــال، 
ــر: أنهــا قامــت بفــرض  ــد غرامــة التأخي ــق ببن ــه تتمســك بصحــة إجرائهــا. وفيمــا يتعل وعلي
ــا ســددته  ــن م ــرق بي ــن الف ــة ع ــر المســددة وهــي الناتج ــة غي ــى الضريب ــر عل ــة التأخي غرام
المدعيــة فــي المــدة النظاميــة والضريبــة مســتحقة الســداد، واســتندت إلــى المــادة )77( 

والمــادة )68( مــن نظــام ضريبــة الدخــل. 

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 1442/07/11هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
ــة  ــة بموجــب وكال ــلًا للمدعي ــه وكي ــة رقــم ...( بصفت ــة وطني الدعــوى، حضرهــا/ ... )هوي
الجهــات  ... والمصــادق عليهــا مــن  المختصــة فــي جمهوريــة  الســلطات  صــادرة مــن 
المختصــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، وحضرتهــا / ... )هويــة وطنيــة رقــم ...(، 
تفويــض  بموجــب  والدخــل،  للــزكاة  العامــة  الهيئــة  عليهــا/  للمدعــى  بصفتهــا ممثلــة 
برقــم  القانونيــة  للــزكاة والدخــل للشــؤون  العامــة  الهيئــة  صــادر عــن وكيــل محافــظ 
)1441/191/11094( وتاريــخ 1441/10/17هـــ. وبســؤال وكيــل المدعيــة عــن دعواهــا، أجاب 
بأنــه لاتخــرج عمــا ورد فــي لائحــة دعواهــا المودعــة مســبقاً لــدى الأمانــة العامــة للجــان 
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الضريبيــة. وبمواجهــة ممثلــة المدعــى عليهــا بذلــك، أجابــت بأنهــا تتمســك بــرد المدعــى 
عليهــا المــودع لــدى الأمانــة العامــة للجــان الضريبيــة. وبعــد المناقشــة قــررت الدائــرة 
تاريــخ 1442/07/27هـــ الموافــق  يــوم الخميــس  إلــى  تأجيــل الجلســة للدراســة وذلــك 

2021/03/11م الســاعة الخامســة والنصــف مســاءً.

وفــي يــوم الخميــس الموافــق 1442/07/27هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ ...، وحضرهــا كل مــن / ...، ... )هويــة وطنيــة رقــم ...( بصفتهما ممثلي 
للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، بموجــب تفويــض صــادر عــن وكيــل 
محافــظ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل للشــؤون القانونيــة برقــم )1441/191/11094( 
مذكــرة  عليهــا  المدعــى  ممثــلا  قدمــا  الجلســة  بدايــة  وفــي  1441/10/17هـــ،  وتاريــخ 
الحاقيــة، وباطــلاع وكيــل المدعيــة طلــب مهلــة لتقديــم رده حيالهــا. وبعــد المناقشــة 

ــرة  قــررت الدائ

تكليــف وكيــل المدعيــة بتقديــم جوابــه حيــال المذكــرة المقدمــة فــي هــذه الجلســة وذلــك 
خــلال مــدة أقصاهــا نهايــة دوام يــوم الخميــس تاريــخ 1442/08/03هـــ، وتــم تأجيل الجلســة 
إلــى يــوم الثلاثــاء تاريــخ 1442/08/10هـــ الموافــق 2021/03/23م الســاعة السادســة 

مســاءً.

وفــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 1442/08/10هـــ، عقــدت الدائــرة جلســتها عــن بعــد لنظــر 
الدعــوى، حضرهــا/ ... بصفتــه وكيــلًا للمدعيــة، وحضرهــا كلًا مــن/ ...، ... بصفتهمــا ممثــلا 
للمدعــى عليهــا/ الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وفــي بدايــة الجلســة قدمــا ممثــلا 
المدعــى عليهــا مذكــرة الحاقيــة، وبســؤال الطرفيــن عمــا يــودان اضافتــه، قــررا الاكتفــاء 
بمــا ســبق تقديمــه، وبنــاءً عليــه، قــررت الدائــرة قفــل بــاب المرافعــة فــي الدعوى للدراســة 

ــة. والمداول

الأسباب: 

رقــم )577/28/17( وتاريــخ  الملكــي  بالأمــر  الصــادر  الــزكاة  بعــد الاطــلاع علــى نظــام 
1376/03/14هـــ، ولائحتــه التنفيذيــة الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )2082( 
بتاريــخ 1438/06/01هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد الاطــلاع علــى نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/1/15هـــ وتعديلاتــه، ولائحتــه التنفيذيــة 
الصــادرة بموجــب قــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/6/11هـــ وتعديلاتهــا، وبعــد 
الاطــلاع علــى قواعــد وإجــراءات عمــل اللجــان الضريبيــة الصــادرة بالأمــر الملكــي رقــم 

)26040( وتاريــخ 1441/4/21هـــ. والأنظمــة واللوائــح ذات العلاقــة.

عيــة تهــدف مــن دعواهــا إلــى إلغــاء قــرار الهيئــة  مــن حيــث الشــكل؛ لمــا كانــت المُدَّ
العامــة للــزكاة والدخــل فــي شــأن الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، 
ــة ضمــن  ــات الداخل ــد مــن النزاع ــه يُع ــة، فإن ــات الضريبي ــزاع مــن النزاع ــث إن هــذا الن وحي
اختصــاص لجنــة الفصــل فــي مخالفــات ومنازعــات ضريبــة الدخــل بموجــب الأمــر الملكــي 
رقــم )26040( وتاريــخ 1441/04/21هـــ، وحيــث إن النظــر فــي مثــل هــذه الدعــوى مشــروط 
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بالاعتــراض عليــه أمــام المدعــى عليهــا خــلال )60( يومــاً مــن تاريــخ الإخطــار بــه، اســتناداً إلــى 
الفقــرة )1( مــن المــادة )60( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار 
الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى » يحــق للمكلــف الاعتــراض علــى الربــط 
أو إعــادة الربــط عليــه مــن قبــل الهيئــة خــلال المــدة النظاميــة المحــددة بســتين يومــاً مــن 
تاريــخ يومــا تســلمه خطــاب الربــط أو إعــادة الربط....«،وحيــث إن الثابــت مــن مســتندات 
الدعــوى أن المدعيــة تبلغــت بقــرار الربــط فــي تاريــخ 2018/09/03م، وتقدمــت باعتراضهــا  

فــي تاريــخ 2018/10/2م، ممــا يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.

ومــن حيــث الموضــوع؛ فإنــه بتأمــل الدائــرة لــلأوراق والمســتندات التــي تضمنهــا ملــف 
الدعــوى، ومــا أبــداه أطرافهــا مــن طلبــات ودفــاع ودفــوع، فقــد تبيــن للدائــرة أن الخــلاف 
يكمــن فــي إصــدار المدعــى عليهــا الربــط الضريبــي للأعــوام مــن 2013م حتــى 2016م، 

والمتمثــل فــي عشــرة بنــود:

البنــد الأول: عــدم حســم الربــح مــن بيــع أصــول ثابتــة مــن الربــح المعــدل للأعــوام 2013 
و2015 و2016م:

وحيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ علــى أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي 
ــك  ــر ذل ــح أو غي ــه مــن إقــرار أو صل ــن مــا اتفقــوا علي أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدوي
فــي محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن 
المــادة )70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر 
العــدل رقــم )39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل 
ضبــط الدعــوى فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة 
أن يكــون أصــل الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص 
محكمــة أو دائــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بيــن المتفــق عليه«، 
وبنــاء علــى مــا تقــدم، فقــد ثبــت انتهــاء الخــلاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة 
بنــاءً علــى مــا ورد فــي المذكــرة الجوابيــة المقدمــة منهــا بتاريــخ 1440/05/28هـــ علــى أنــه: 
»بعــد الاطــلاع علــى الاعتــراض والإقــرار المقــدم مــن المكلــف عــن عــام 2013م تبيــن صحــة 
ــذا ســوف يتــم حســم هــذا المبلــغ ضمــن حســومات  اعتــراض المكلــف علــى هــذا البنــد ل
الإقــرار وتعديــل الربــط بهــا«، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــلاف 

فــي شــأن هــذا البنــد.

البنــد الثانــي: اعتمــاد خصــم دفعــات ضريبــة معجلــة ســبق ردهــا مــن قبــل الهيئــة لعــام 
2014م:

وحيــث نصــت المــادة )70( مــن نظــام المرافعــات الشــرعية الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1435/01/22هـــ علــى أنــه: »للخصــوم أن يطلبــوا مــن المحكمــة فــي 
أي حــال تكــون عليهــا الدعــوى تدويــن مــا اتفقــوا عليــه مــن إقــرار أو صلــح أو غيــر ذلــك فــي 
محضــر الدعــوى، وعلــى المحكمــة إصــدار صــك بذلــك«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة 
)70( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام المرافعــات الشــرعية الصــادرة بقــرار وزيــر العــدل رقــم 
)39933( وتاريــخ 1435/05/19هـــ التــي نصــت علــى: »إذا حصــل الاتفــاق قبــل ضبط الدعوى 
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فيلــزم رصــد مضمــون الدعــوى والإجابــة قبــل تدويــن الاتفــاق، مــع مراعــاة أن يكــون أصــل 
الدعــوى مــن اختصــاص الدائــرة، ولــو كان مضمــون الاتفــاق مــن اختصــاص محكمــة أو 
ــاء  ــه«، وبن ــن المتفــق علي ــرة أخــرى، بشــرط أن يكــون محــل الدعــوى أو بعضــه مــن بي دائ
علــى مــا تقــدم، فقــد ثبــت انتهــاء الخــلاف بقبــول المدعــى عليهــا لطلبــات المدعيــة بنــاءً 
ــه:  ــى أن ــخ 1440/05/28هـــ عل ــة المقدمــة منهــا بتاري ــى مــا ورد فــي المذكــرة الجوابي عل
»تتفــق الهيئــة مــع الشــركة فــي عــدم احقيتهــا فــي حســم هــذه الدفعــات مــن الضريبــة 
المتوجبــة عــن عــام 2014م وســوف يتــم مراعــاة ذلــك عنــد تعديــل الربــط بعــد صــدور قــرار 
لجنتكــم الموقــرة«، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إثبــات انتهــاء الخــلاف فــي شــأن 

هــذا البنــد.

البنــد الثالــث: المشــتريات المحليــة التــي تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي للأعــوام 
ــى 2016م: مــن 2013م حت

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
ــح،  ــى صافــي الرب ــي تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي إل ــة الت إضافــة المشــتريات المحلي
ــاء الفحــص  ــل وأثن ــا قب ــة للمدعــى عليه ــث تدعــي أنهــا قدمــت المســتندات المطلوب حي
الميدانــي، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بموجــب محضــر الفحــص الميداني 
بمراجعــة حســاب المشــتريات بدفاتــر المدعيــة و اتضــح لهــا أنــه يتــم قيدهــا بموجــب اشــعار 
مــن المركــز الرئيســي بالرغــم مــن أن الشــركة تفيــد أنهــا مشــتريات محليــة، وحيــث نصــت 
المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/01/15هـــ علــى أنــه: »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع 
للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي 
مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات 
الثالثــة  الحســم بمقتضــى المــادة  رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة  طبيعــة 
عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل«، كمــا نصــت الفقــرة )1( 
مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد 
الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- 
أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة 
مــن التأكــد مــن صحتهــا.  ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة.  ج- أن 
تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة.  د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، كمــا نصــت 
الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، 
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى 
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبنــاء علــى مــا تقــدم 
وحيــث أن تلــك المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة 
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ــد مــن  ــى نســخة مــن شــهادات تأكي ــة، وبالاطــلاع عل ــدة بمســتندات ثبوتي ــة ومؤي فعلي
ــأن تكلفــة  ــة ب ــا وترجمــة لهــا باللغــة العربي مراجعــي حســابات المركــز الرئيســي فــي كوري
المشــتريات المحليــة قــد تــم تكبدهــا مــن قبــل المركــز الرئيســي بشــأن العقــود فــي 
المملكــة و تــم تصديــق الشــهادات مــن قبــل الغرفــة التجاريــة ووزارة الخارجيــة فــي كوريــا 
الجنوبيــة والســفارة الســعودية فــي كوريــا الجنوبيــة ومرفــق بهــا قائمــة تتضمــن أســماء 
المورديــن والمبالــغ للمشــتريات التــي تكبدهــا المركــز الرئيســي لــكل عقــد فــي المملكــة 
وخطــاب موجــه إلــى مراجــع حســابات فــرع المدعيــة فــي المملكــة لاعتمــاد التكاليــف، كما 
قدمــت عينــة مــن فواتيــر المشــتريات باســم المركــز الرئيســي التــي تتضمــن مشــتريات مــن 
مورديــن محلييــن وتتضمــن هــذه الفواتيــر الإشــارة الــى اســم المشــروع الــذي ينفــذه الفــرع 
فــي المملكــة، وحيــث نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة)7( )أربــاح الأعمــال( مــن اتفاقيــة 
ــه:  ــى أن ــة عل ــا الجنوبي ــة الســعودية وكوري ــن المملكــة العربي ــي بي ــب الازدواج الضريب تجن
»عنــد تحديــد أربــاح منشــأة دائمــة يســمح بخصــم المصروفــات المتكبــدة لأغــراض أعمــال 
المنشــأة الدائمــة بمــا فــي ذلــك المصروفــات التنفيذيــة والإداريــة العموميــة ســواءً تــم 
تكبدهــا فــي الدولــة المتعاقــدة التــي توجــد فيهــا المنشــأة الدائمــة أو فــي أي مــكان 
آخــر«، وحيــث أن المدعيــة قدمــت المســتندات المؤيــدة لصحــة ادعائهــا وحيــث أن الإيــراد 
ــل فــرع شــركة ...  ــه مــن قب ــح عن ــم التصري المتحقــق مــن المشــاريع فــي المملكــة قــد ت
كدخــل خاضــع للضريبــة وحيــث تبيــن أن التكاليــف محــل الخــلاف تخــص هــذه المشــاريع 
وهــي مصاريــف فعليــه محققــة، الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى 

عليهــا فــي شــأن هــذا البنــد.

البند الرابع: فرق الرواتب والأجور:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
التأمينــات  وشــهادة  الحســابات  علــى  المحملــة  بيــن  والأجــور  الرواتــب  فــرق  إضافــة 
الاجتماعيــة، وحيــث نصــت المــادة )12( مــن نظام ضريبة الدخل الصادر بالمرســوم الملكي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ علــى أنــه: »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة 
لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، والمتكبــدة خــلال 
ــد احتســاب الوعــاء الضريبــي، باســتثناء  ــزة الحســم عن الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائ
ــزة الحســم بمقتضــى  ــر جائ ــرى غي ــف الأخ ــة رأســمالية، والمصاري ــف ذات طبيع أي مصاري
المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل«، كمــا 
نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة 
بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »المصاريــف التــي يجــوز 
حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة 
لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر 
ــات  ــن إثب ــة أو قرائ ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي الضواب
أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا.  ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة.  ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة.  د- ألا تكــون ذات طبيعــة 
رأســمالية«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »3- يقــع 
عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات 
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أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز 
للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا 
يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة 
فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحالــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، 
النظــام الضريبــي  الــذي يعــد مقبــولًا فــي  وبنــاء علــى ماتقــدم يتضــح أن المصــروف 
بالنســبة للرواتــب والأجــور هــو مــا يتــم اثباتــه مســتندياً، ومــا يتــم قبولــه كمصــروف هــو 
مــا يتــم إثباتــه عــن طريــق الشــهادة الصــادرة مــن التأمينــات الاجتماعيــة لأنهــا تُعــد إحــدى 
المســتندات الرســمية الصــادرة عــن جهــة حكوميــة والتــي تســتخدم للتحقــق مــن عدالــة 
الرواتــب والأجــور المحملــة علــى الحســابات، وفــي حــال كانــت الرواتــب والأجــور مــن غيــر 
الخاضعــة للتأمينــات الاجتماعيــة فيجــب إثبــات ذلــك للتأكــد مــن أنهــا نفقــة فعليــة مؤيــدة 
بمســتندات ثبوتيــة ليتــم قبولهــا مــن المصاريــف الجائــزة الحســم، وحيــث قدمــت المدعيــة 
شــهادة مراجعــي الحســابات بشــأن الرواتــب والأجــور غيــر الخاضعــة للتأمينــات الاجتماعيــة 
لعامــي 2013-2014م وقــد نصــت علــى وجــود مبلــغ 6,105,147 ريــال ومبلــغ 23,840,457 
ريــال لعامــي 2013 و 2014م علــى التوالــي تمثــل رواتــب واجــور غيــر خاضعــة لاشــتراكات 
ــة  ــراءات المراجع ــارات الســجلات المحاســبية وإج ــة وأخضعــت لاختب ــات الاجتماعي التأمين
المطبقــة فــي مراجعــة القوائــم الماليــة، الامــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة الغــاء اجــراء 
المدعــى عليهــا لعامــي 2013 و 2014م، وأمــا فيمــا يخــص عامــي 2015م و2016م فقــد 
ورد لعــام2015م أنــه تبيــن وجــود فــرق قــدره )6,147,639( ريــال، فــي إجمالــي الرواتــب و 
الأجــور عــن الإقــرار الضريبــي للفــرع ولــم يتــم تقديــم تحليــل للمراجــع بمكافئــات الموظفيــن 
الأخــرى و التــي تبلــغ )52,849,352( ريــال، ونصــت الشــهادة علــى أنــه مــن حيــث الإجــراءات 
التــي تــم اتخاذهــا مــن قبــل المراجــع فإنهــا لا تعتبــر مراجعــة أو فحــص وفقــاً لمعاييــر 
المراجعــة أو المعاييــر الخاصــة بارتباطــات الفحــص المعتمــدة فــي المملكــة فــان المراجــع 
لا يصــدر أي تأكيــد بشــأن الرواتــب و التكاليــف المتعلقــة بالموظفيــن و المســجلة فــي 
دفاتــر الفــرع، ونظــراً لوجــود تبايــن فــي الرواتــب والأجــور الخاضعــة للاشــتراك الظاهــرة فــي 
شــهادة التأمينــات الاجتماعيــة وبيــن الرواتــب والأجــور الخاضعــة المحملــة علــى الحســابات 
ــر  ــن الســجلات ودفات ــى وجــود فروقــات بي ــي عل ــع القانون ــث نصــت شــهادة المراج و حي
الفــرع و الإقــرار الضريبــي وعــدم وجــود تأكيــد علــى صحــة الرواتــب و الأجــور غيــر الخاضعــة، 
الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة فيمــا يتعلــق بعامــي 2015م 

و2016م.

البند الخامس: إضافة الخسارة من بيع حسابات تجارية مدينة:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
ــح،  ــى صافــي الرب ــي تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي إل ــة الت إضافــة المشــتريات المحلي
فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا قامــت بمراجعــة القوائــم الماليــة للعــام المذكــور 
واتضــح عــدم وجــود ذمــم مدينــة بالقوائــم الماليــة فــي نهايــة الســنة. وبالرجــوع الــى 
ــغ مســتحقة الــى جهــات ذات علاقــة, علمــا  ــارة عــن مبال ــة اتضــح انهــا عب ــم المالي القوائ
بــان إيــرادات العقــود تحــول الــى المركــز الرئيســي بموجــب فواتيــر يصدرهــا وان مــن يقــوم 
باســتلام الأمــوال هــو المركــز الرئيســي وبالتالــي فــان تلــك الديــون تعتبــر مســتحقة الــى 
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جهــات ذات علاقــة وليــس ديــن للشــركة لــدى جهــة التعاقــد، وحيــث نصــت المــادة )12( 
مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ 
علــى أنــه: »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء 
كانــت مســددة أو مســتحقة، والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة 
ــة رأســمالية،  ــف ذات طبيع ــي، باســتثناء أي مصاري ــاء الضريب ــد احتســاب الوع الحســم عن
والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، 
مــن   )9( المــادة  مــن   )1( الفقــرة  نصــت  الفصــل«، كمــا  هــذا  فــي  الأخــرى  والأحــكام 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ علــى أنــه: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخل الخاضــع للضريبة 
هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء 
ــة  ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي ــر الضواب ــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط تواف كان
مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا.  
ــة.  ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة  ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريب
الضريبيــة.  د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )57( 
مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن 
إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
ــام  ــف أو القي ــل المكل ــه مــن قب ــات صحت ــم إثب ــذي لا يت ــازة المصــروف ال أخــرى، عــدم إج
بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة 
ــه بالاطــلاع  ــاءً علــى مــا تقــدم، وحيــث أن ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبن بالحال
علــى الايضــاح رقــم )13( مــن القوائــم الماليــة لعــام 2016م فقــد نــص علــى أنــه: »ابــرم 
ــر  ــر 2016م لتمويــل حســابات تصدي الفــرع عقــدا مــع بنــك تجــاري محلــي بتاريــخ 25 نوفمب
ــر مدينــة خاصــة  مدينــة، حيــث وافــق البنــك التجــاري المحلــي علــى شــراء حســابات تصدي
ــال دون حــق الرجــوع حســب أســعار العمولــة  بالفــرع حتــى مبلــغ قــدره )1,162( مليــون ري
للتعامــل بيــن البنــوك فــي لنــدن زائــد هامــش ربــح بنســبة)2,3%( كمــا بــاع الفــرع حســابات 
تصديــر مدينــة بقيمــة )998,8( مليــون ريــال ســعودي متكبــدا خســارة بقيمــة)57,9( مليــون 
ريــال ســعودي، كمــا قدمــت المدعيــة الاتفاقيــة الموقعــة مــع أحــد البنــوك المحليــة 
)البنــك ...( لشــراء المديونيــة وقدمــت الترجمــة العربيــة للأجــزاء ذات الصلــة مــن الاتفاقيــة 
المذكــورة والتــي نصــت علــى أن ســقف المبلــغ )309,795,000( دولار أمريكــي، وكذلــك 
نصــت علــى مبلــغ مديونيــة لشــركة ... الســعودية والبالغــة )326,100,000( دولار امريكــي، 
الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة قبــول اعتــراض المدعيــة لتقديــم الاثبــات المســتندي 

وإلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البند السادس: إضافة الرسوم الجمركية:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
ــح،  ــى صافــي الرب ــي تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي إل ــة الت إضافــة المشــتريات المحلي
وتدعــي أنــه تــم إجــراء دفعــات الرســوم الجمركيــة إلــى موظفــي التخليــص الجمركــي 
أنهــا قامــت بمقارنــة رســوم  المدعــى عليهــا  خــلال ســنة 2013م، فــي حيــن دفعــت 
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الهيئــة العامــة للجمــارك المحملــة علــى المصاريــف مــع الرســوم الــواردة مــن الجمــارك 
ــك رســوم  ــة بمعرفــة جهــة التعاقــد واتضــح ان هنال ــك رســوم المشــتريات الخارجي وكذل
جمركيــة محملــة بالزيــادة لعــام 2013م، وحيــث نصــت المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة 
الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ علــى أنــه: »جميــع 
المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو 
مســتحقة، والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب 
الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر 
جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي 
هــذا الفصــل«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام 
ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: 
»المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد الدخــل الخاضــع للضريبة هي: 1 - جميــع المصاريف 
العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، 
ــة أو  ــدة بمســتندات ثبوتي ــة مؤي ــة: أ- أن تكــون نفقــة فعلي ــط الآتي بشــرط توافــر الضواب
قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا.  ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق 
الدخــل الخاضــع للضريبــة.  ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة.  د- ألا تكــون ذات 
طبيعــة رأســمالية«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: 
ــرادات ومصروفــات وأي  »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إي
بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، 
ــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف  ــى تطبيــق أي جــزاءات نظامي يجــوز للمصلحــة إضافــة إل
الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة 
ــة والمعلومــات المتاحــة  نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائــق المرتبطــة بالحال
للمصلحــة«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن هــذه المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة 
الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وفــي حــال عــدم 
وجــود مــا يثبــت وجهــة نظــر المدعــي بأنهــا مصــروف جائــز الحســم فتضــاف لصافــي الربــح 
المعــدل لعــدم تقديــم المســتندات الثبوتيــة المؤيــدة لهــا، وحيــث أن المدعيــة تدعــي 
انهــا دفعــت مبالــغ الرســوم الجمركيــة إلــى وكلاء التخليــص الجمركــي خــلال ســنة 2013 
والتــي تــم تســجيلها كمصــروف خــلال ســنة 2013و قــام وكلاء التخليــص الجمركــي بدفــع 
الرســوم الجمركيــة إلــى الهيئــة العامــة للجمــارك عنــد التخليــص علــى المــواد خــلال ســنة 
2014، والمبلــغ المذكــور الــذي أضافتــه المدعــى عليهــا هــو فقــط فــرق توقيــت نشــأ 
ــة العامــة  ــى الهيئ ــة إل ــه دفــع الرســوم الجمركي ــم في ــذي ت ــخ ال ــن التاري ــلاف بي عــن الاخت
للجمــارك، وحيــث أن قدمــت المدعيــة المســتند لمبلــغ )5,042,315( ريــال، الأمــر الــذي 

يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بهــذا المبلــغ.

البند السابع: إيرادات إضافية احتسبتها المدعى عليها وأضافتها إلى الربح المعدل:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
ــح،  ــى صافــي الرب ــي تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي ال ــة الت إضافــة المشــتريات المحلي
ــن  ــال خــلال عــام 2015م، فــي حي ــراد بواقــع )4,929,960( ري ــم تخفيــض الاي ــه ت وتدعــي أن
ــف  ــى أســاس أن التكالي ــرادات العقــد عل ــه بإعــادة احتســاب إي دفعــت المدعــى عليهــا أن
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ريــال يكــون هنالــك  ريــال وليــس )5,228,626,250(  التقديريــة بمبلــغ )5,272,226,250( 
فــرق بالإيــرادات بمبلــغ )4,627,578( ريــال كان يجــب علــى المدعيــة التصريــح عنهــا، وحيــث 
نصــت المــادة )8( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
ــي الدخــل شــاملًا كافــة  ــة هــو إجمال ــه: »الدخــل الخاضــع للضريب ــى أن 1425/01/15هـــ عل
الإيــرادات والأربــاح والمكاســب مهمــا كان نوعهــا ومهمــا كانــت صــورة دفعهــا الناتجــة 
عــن مزاولــة النشــاط بمــا فــي ذلــك الأربــاح الرأســمالية وأي إيــرادات عرضية مســتقطع من 
الدخــل المعفــى«، كمــا نصــت المــادة )26( مــن ذات النظــام علــى أنــه: »أ- يحتســب الدخــل 
ــدأ الاســتحقاق  ــذي يســتخدم مب ــف ال ــل للمكل ــل الأج ــة بعقــد طوي ــف المتعلق والمصاري
علــى أســاس نســبة العمــل المنجــز خــلال الســنة الضريبيــة. ب-تحــدد نســبة العمــل المنجــز 
بمقارنــة تكاليــف العقــد المتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة مــع إجمالــي التكلفــة المقــدرة 
ــع أو  ــل الأجــل« عقــد تصني ــح »عقــد طوي ــي مصطل ــراض هــذه المــادة يعن للعقــد. ج-لأغ
ــذه خــلال الســنة  ــم يكتمــل تنفي ــذي ل تركيــب أو إنشــاء أو أداء خدمــات متعلقــة بهــا وال
التــي بــدأ فيهــا التنفيــذ، باســتثناء العقــد المتوقــع اكتمالــه خــلال ســتة أشــهر مــن تاريــخ 
البــدء الفعلــي للعمــل الــوارد فــي العقــد«،  كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن 
اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 
1425/06/11هـــ علــى أنــه: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن 
إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن 
إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة 
أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربط 
ــة  ــق المرتبطــة بالحال ــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائ ــري وفقً تقدي
والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، كمــا عرفــت الفقــرة )13( مــن معيــار الإيــرادات الصــادر 
مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن المعتمــد مــن مجلــس الإدارة بالقــرار رقــم 
)5/2/1( وتاريــخ 1419/09/11هـــ )طريقــة نســبة الإنجــاز( علــى أنه: أســلوب لإثبــات إيرادات 
عقــود الإنشــاء الطويلــة الأجــل یتــم بنــاء علیــه إثبــات الإيــرادات وفقــا لنســبة تكاليــف مــا 
تــم إنجــازه خــلال الفتــرة إلــى إجمالــي التكاليــف التقديريــة اللازمــة لإنجــاز العقــد«، كمــا نــص 
معيــار محاســبة عقــود الإنشــاءات والخدمــات الصــادر مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونييــن المعتمــد مــن مجلــس الإدارة بالقــرار رقــم )3/2( وتاريــخ 1431/01/11هـــ علــى 
أنــه: » 3/3 اثبــات وقيــاس الايــراد والمصروفــات. 1/3/3 يجــب فــي تاريــخ قائمــة المركــز 
المالــي، عندمــا يكــون مــن الممكــن تقديــر ناتــج العقــد بدرجــة معقولــة مــن الثقــة – اثبــات 
الايــراد والتكلفــة المرتبطــة بالعقــد علــى انهــا إيرادات ومصروفات، وقياســها على أســاس 
طريقــة نســبة الإنجــاز.  4/3/3 تتطلــب طريقــة نســبة الإنجــاز مقابلــة ايــراد العقــد بالتكلفــة 
التــي تمــت حتــى تاريــخ الوصــول الــى نســبة الانجــاز المعينــة، وينتــج عــن هــذا القيــاس مبلــغ 
كل مــن الايــراد والمصروفــات والأربــاح، أو الخســائر التــي تخــص الجــزء المنجــز مــن العقــد، 
والتــي تــم عرضهــا فــي القوائــم الماليــة.  5/3/3 يجــب طبقــاً لطريقــة الإنجــاز، اثبــات ايــراد 
العقــد ضمــن الإيــرادات فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرة المحاســبية التــي انجــز فيهــا العمــل، 
وإثبــات تكلفــة العقــد علــى انهــا مصروفــات فــي قائمــة الدخــل فــي الفتــرات المحاســبية 
التــي تــم انجــاز العمــل المرتبــط بهــا، ويجــب تحميــل الزيــادة المتوقعــة فــي إجمالــي تكلفــة 
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العقــد عــن إجمالــي ايــراده علــى قائمــة الدخــل، طبقــا للفقــرة )129(.

10/3/3 تجــب إعــادة النظــر فــي تقديــرات تكلفــة وإيــرادات العقــد مــن حيــن الــى اخــر، 
خــلال عمليــة تنفيــذه وتعديلهــا إذا لــزم الامــر، ولا يعنــي ذلــك بضــرورة انــه لــم يكــن مــن 
الممكــن تقديــر مخرجــات العقــد بدرجــة معقولــة مــن الثقــة. 6/3 التغيــر فــي تقديــرات 
الإيــرادات والتكاليــف: يعالــج التغيــر فــي تقديــرات التكاليــف او الايــراد، او فــي التقــدم فــي 
ســير العمــل علــى انــه تغيــر فــي التقديــرات، طبقــا لمعيــار العــرض والافصــاح«، كمــا نــص 
ــن  ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــار العــرض والإفصــاح العــام الصــادر مــن الهيئ معي
علــى أنــه » 3-2-4التغيــر فــي التقديــرات المحاســبية: أ - يجــب إبــراز تأثيــر التغيــر فــي تقديــر 
ــر  ــر؛ وذلــك إذا كان التغي محاســبي معيــن على:1-المــدة الماليــة التــي يحــدث فيهــا التغي

قاصــرا علــى نتائــج تلــك المــدة وحدهــا. 

2 -المــدة الماليــة التــي يحــدث فيهــا التغيــر والمــدد الماليــة المقبلــة؛ وذلــك إذا كان 
التغيــر يشــمل نتائــج كل مــن المــدة الماليــة الجاريــة والمــدد الماليــة المقبلــة.  ب- ينبغــي 
الإفصــاح فــي الإيضاحــات المرفقــة بالقوائــم الماليــة عــن طبيعــة التغير وأثــره على كل من 
صافــي الدخــل قبــل المكاســب والخســائر الاســتثنائية، وعلــى صافــي الدخــل فــي المــدة 
الماليــة الجاريــة بالنســبة للتغيــرات النــادرة أو غيــر العاديــة فــي التقديــرات المحاســبية أو 
التغيــرات التــي تؤثــر علــى المــدة الماليــة الجاريــة والمــدد الماليــة المقبلــة، كمــا هــو الحــال 
بالنســبة للتغيــرات فــي تقديــر العمــر الإنتاجــي للأصــل الثابــت، وبنــاء علــى مــا تقــدم وبمــا 
أن الخــلاف ينحصــر فــي التكاليــف التقديريــة فــإن الأثــر يكــون فــي قيمــة الإيــرادات التــي 
تخــص كل ســنة مــن ســنوات العقــد بمــا أن العقــد ثابــت القيمــة، ولــم توضــح المدعــى 
ــي انتهــت وقدمــت  ــة والت ــل المدعي ــة فــي دخ ــى الســنوات اللاحق ــر عل ــر التغيي ــا أث عليه
المدعيــة إقراراتهــا الضريبيــة وأفصحــت عــن إيراداتهــا حيــث أن زيــادة الإيــراد لعــام 2015م 
ــراد فــي الســنوات  ــه انخفــاض الإي ــب علي ــة يترت ــف التقديري ــلاف قيمــة التكالي وفقــاً لاخت
اللاحقــة، وحيــث قدمــت المدعيــة القوائــم الماليــة لعــام 2015م، كمــا أنــه بالاطــلاع 
علــى خطــاب المدعيــة رقــم )أ18-2478( بتاريــخ 1439/08/28هـــ الموجــه الــى المدعــى 
ــذي يوضــح نســبة الإنجــاز  ــان العقــود ال ــة قدمــت كشــف بي ــن أن المدعي عليهــا حيــث تبي
والمســتندات الثبوتيــة لزيــادة التكاليــف التقديريــة بمبلــغ )8,172,936( ريــال، الأمــر الــذي 

يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البند الثامن: إضافة مصروف التأمينات الاجتماعية السعودية:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
إضافــة فــرق مصــروف التأمينــات الاجتماعيــة بيــن المحمــل علــى الحســابات وقيمــة 
ــب،  ــب الظاهــر فــي شــهادة الروات ــى أســاس الروات ــة عل ــات الاجتماعي اشــتراكات التأمين
فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أن المدعيــة لــم تقــدم مســتندات التأمينــات الاجتماعيــة 
للموظفيــن الذيــن علــى كفالــة المدعيــة، كمــا أن المدعيــة لــم تقــدم أي مســتندات لزيــادة 
النســبة مــن )11%( إلــى )12%(، وحيــث نصــت المــادة )18( مــن نظام التأمينــات الاجتماعية 
»تحــدد  أنــه:  علــى  1421/09/03هـــ  وتاريــخ  )م/33(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
اشــتراكات فــرع الأخطــار المهنيــة بـــ )2%( باثنيــن فــي المائــة مــن أجــر المشــترك الخاضــع 
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للاشــتراك، ويقــع دفعهــا علــى عاتــق صاحــب العمــل، ويمكــن زيــادة معــدل هــذا الاشــتراك 
إلــى الضعــف بالنســبة لأصحــاب العمــل الذيــن يرفضــون التقيــد بالتعليمــات الصــادرة 
عــن الســلطات المختصــة فــي موضــوع ســلامة العمــال وصحتهــم، وتحــدد فــي اللائحــة 
ــرى  إجــراءات تطبيــق هــذا الحكــم الأخيــر، أمــا بالنســبة إلــى المشــتركين مــن الفئــات الأخـ
المذكــورة فــي الفقرتيــن الرابعــة والخامســة مــن المــادة الرابعــة فيتحمــل كل مشــترك 
منهــم دفــع الاشــتراك المذكــور.  2- أ - يحــدد اشــتراك فــرع المعاشــات للمشــتركين 
ــة  ــة مــن المــادة الرابعــة بنســبة )18%( ثماني ــرة الثاني ــن فــي الفق مــن العمــال المذكوري
ــة مــن الأجــر الخاضــع للاشــتراك، يدفــع صاحــب العمــل )9%( تســعة فــي  عشــر فــي المائ
المائــة، و)9%( تســعة فــي المائــة يدفعهــا المشــترك، مــع مراعــاة حكــم المــادة الخامســة 
والســتين«، كمــا نصــت المــادة )7( مــن نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل الصــادر 
بالمرســوم الملكــي رقــم )م/18( وتاريــخ 1435/03/12هـــ علــى أنــه:« تحــدد الاشــتراكات 
فــي هــذا النظــام بنســبة )2%( مــن الأجــر الخاضــع للاشــتراكات، علــى النحــو الآتــي:1 -يدفــع 
صاحــب العمــل )1%( واحــدا فــي المائــة شــهريا. 2 -يدفــع المشــترك )1%( واحــدا فــي 
المائــة شــهريا«، كمــا عرفــت )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/1( وتاريــخ 1425/01/15هـــ )المصاريــف المرتبطــة بتحقيــق الدخــل( بـــأنه: »جميــع 
المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو 
مســتحقة، والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب 
الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات طبيعــة رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر 
جائــزة الحســم بمقتضــى المــادة الثالثــة عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي 
هــذا الفصــل«، كمــا نصــت الفقــرة رقــم )1( مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة للنظــام 

ضريبــة الدخــل الصــادرة بالقــرار الــوزاري رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: » 
1 -جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت 
مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة 
بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن 
تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة. ج- أن تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة. 
د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، كمــا نصــت الفقــرة )8( مــن ذات المــادة علــى أنــه: 
»مســاهمات صاحــب العمــل لصالــح الموظــف فــي صناديــق التقاعــد النظامية المؤسســة 
وفقــاً لأنظمــة المملكــة، التــي لا تزيــد، منفــردة أو مجتمعــة، علــى نســبة 25% مــن دخــل 
ــدوق  ــل احتســاب مســاهمة صاحــب العمــل شــريطة أن: أ- أن يكــون الصن الموظــف قب
مؤسســاً وفــق نظــام خــاص بــه، يوضــح شــروط وحقــوق المشــاركين فيــه. ب-أن يكــون 
هــذا الالتــزام وارداً فــي عقــد التوظيــف أو فــي عقــد تأســيس المنشــأة. ج- أن يكــون 
للصنــدوق شــخصية مســتقلة عــن شــخصية المنشــأة، وتعــد لــه حســابات منفصلــة، تراجــع 
مــن قبــل محاســب قانونــي مســتقل«، كمــا نصــت الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن ذات 
اللائحــة علــى أنــه: »يقــع عــبء إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات 
ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــراراه، يجــوز للمصلحــة، إضافــة إلــى تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، 
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عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن قبــل المكلــف أو القيــام بربــط 
ــة  ــق المرتبطــة بالحال ــري وفقــاً لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف والحقائ تقدي
ــث يتضــح أن المصــروف  ــا تقــدم، وحي ــى م ــاء عل ــة«، وبن ــة للمصلح والمعلومــات المتاح
المقبــول فــي نظــام ضريبــة الدخــل بالنســبة لاشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة هــي 
النســب المحــددة نظامــاً وفقــاً لنظــام التأمينــات الاجتماعيــة ولائحتــه التنفيذيــة وتحســب 
النســب مــن الرواتــب والأجــور حســب مــا تظهــره الشــهادة الصــادرة مــن التأمينــات 
الاجتماعيــة لأنهــا تُعــد إحــدى المســتندات المهمــة والمحايــدة والتــي تســتخدم للتحقــق 
مــن عدالــة الرواتــب والاجــور المحملــة علــى الحســابات،  وحيــث أن احتســاب المدعــى 
عليهــا مســاهمة الفــرع فــي حصــة الموظفيــن الســعوديين بنســبة )11%( بــدلا مــن )%12( 
فقــد تمــت زيــادة مســاهمة صاحــب العمــل بنســبة )1%( وفقــا لمــا نصــت المــادة )7( مــن 
نظــام التأميــن ضــد التعطــل عــن العمــل اعتبــارا مــن تاريــخ 1 ســبتمبر 2014م، الأمــر الــذي 

يتعيــن معــه لــدى الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا.

البند التاسع: إضافة فرق رسوم ضمان حسن الأداء لعام 2015م:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
إضافــة فــرق رســوم ضمــان حســن الأداء بمبلــغ )2,676,609( ريــال لعــام 2015م لصافــي 
الربــح، فــي حيــن دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا تتمســك بصحــة إجرائهــا، وحيــث نصــت 
المــادة )12( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( وتاريــخ 
1425/01/15هـــ علــى أنــه: »جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل الخاضــع 
للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، والمتكبــدة خــلال الســنة الضريبيــة هــي 
مصاريــف جائــزة الحســم عنــد احتســاب الوعــاء الضريبــي، باســتثناء أي مصاريــف ذات 
الثالثــة  المــادة  الحســم بمقتضــى  رأســمالية، والمصاريــف الأخــرى غيــر جائــزة  طبيعــة 
عشــرة مــن هــذا النظــام، والأحــكام الأخــرى فــي هــذا الفصــل«، كمــا نصــت الفقــرة )1( 
مــن المــادة )9( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل الصــادرة بقــرار وزيــر الماليــة 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »المصاريــف التــي يجــوز حســمها لتحديــد 
الدخــل الخاضــع للضريبــة هــي: 1 - جميــع المصاريــف العاديــة والضروريــة لتحقيــق الدخــل 
الخاضــع للضريبــة، ســواء كانــت مســددة أو مســتحقة، بشــرط توافــر الضوابــط الآتيــة: أ- 
أن تكــون نفقــة فعليــة مؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة أو قرائــن إثبــات أخــرى، تمكــن الهيئــة 
مــن التأكــد مــن صحتهــا. ب- أن تكــون مرتبطــة بتحقيــق الدخــل الخاضــع للضريبــة.  ج- أن 
تكــون متعلقــة بالســنة الضريبيــة.  د- ألا تكــون ذات طبيعــة رأســمالية«، كمــا نصــت 
الفقــرة )3( مــن المــادة )57( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: »3- يقــع عــبء إثبــات صحــة 
مــا ورد فــي إقــرار المكلــف مــن إيــرادات ومصروفــات وأي بيانــات أخــرى علــى المكلــف، 
وفــي حالــة عــدم تمكنــه مــن إثبــات صحــة مــا ورد فــي إقــراره، يجــوز للمصلحــة إضافــة إلــى 
تطبيــق أي جــزاءات نظاميــة أخــرى، عــدم إجــازة المصــروف الــذي لا يتــم إثبــات صحتــه مــن 
قبــل المكلــف أو القيــام بربــط تقديــري وفقًــا لوجهــة نظــر المصلحــة فــي ضــوء الظــروف 
ــى مــا تقــدم،  ــاء عل ــة والمعلومــات المتاحــة للمصلحــة«، وبن ــق المرتبطــة بالحال والحقائ
وحيــث أن هــذه المصاريــف تعتبــر مــن المصاريــف جائــزة الحســم إذا تــم إثبــات أنهــا نفقــة 



قرارات اللجان الضريبية لسنة 2021م

17

فعليــة ومؤيــدة بمســتندات ثبوتيــة، وحيــث أن المدعيــة لــم تقــدم المســتندات الثبوتيــة، 
الأمــر الــذي يتعيــن معــه لــدى الدائــرة رفــض اعتــراض المدعيــة.

البند العاشر: غرامة التأخير:

ــل فــي  ــى إجــراء المدعــى عليهــا المتمث ــة عل ــراض المدعي وحيــث يكمــن الخــلاف فــي اعت
فــرض غرامــة تأخيــر، حيــث يــرى المدعــي انــه يجــب عــدم فــرض أي غرامــة تأخيــر نتيجــة وجــود 
خــلاف فنــي بيــن المكلــف والهيئــة وان الغرامــة يجــب ان تحتســب مــن تاريــخ اســتنفاذ 
ــر  إجــراءات الاعتــراض والاســتئناف، فــي دفعــت المدعــى عليهــا أنهــا فرضــت غرامــة تأخي
علــى المدعيــة علــى الضريبــة غيــر المســددة وهــي ناتجــة عــن الفــرق بيــن مــا ســددته 
المدعيــة فــي الموعــد النظامــي والضريبــة مســتحقة الســداد، وحيــث نصــت الفقــرة 
)أ( مــن المــادة )77( مــن نظــام ضريبــة الدخــل الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم )م/1( 
بتاريــخ 1425/01/15هـــ، علــى أنــه : »إضافــة إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة السادســة 
والســبعين مــن هــذا النظــام وفــي الفقــرة )ب( مــن هــذه المــادة، علــى المكلــف تســديد 
غرامــة تأخيــر بواقــع واحــد بالمائــة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عــن كل ثلاثيــن يــوم 
تأخيــر، وهــذا يشــمل التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المطلــوب اســتقطاعها والدفعــات 
المعجلــة، وتحســب مــن تاريــخ اســتحقاق الضريبــة إلــى تاريــخ الســداد«، كمــا نصــت الفقــرة 
)3( مــن المــادة )67( مــن اللائحــة التنفيذيــة لنظــام ضريبــة الدخــل والصــادر بالقــرار الــوزاري 
رقــم )1535( وتاريــخ 1425/06/11هـــ علــى أنــه: »تعنــي الضريبــة غيــر المســددة الفــرق بيــن 
مــا ســدده المكلــف فــي الموعــد النظامــي، والضريبــة المســتحقة الســداد بموجــب أحــكام 
ــة حســبما هــو  النظــام وتشــمل التعديــلات التــي تجريهــا المصلحــة والتــي أصبحــت نهائي
ــك  ــة والســبعين مــن هــذه اللائحــة بمــا فــي ذل وارد فــي الفقــرة )2( مــن المــادة الحادي
ــم  ــخ الموعــد النظامــي لتقدي ــث تحتســب الغرامــة مــن تاري ــرض عليهــا حي الحــالات المعت
الإقــرار والســداد«، كمــا نصــت الفقــرة )1( مــن المــادة )68( مــن ذات اللائحــة علــى أنــه: 
»تضــاف إلــى الغرامــات الــواردة فــي المــادة الســابقة )1%( مــن الضريبــة غيــر المســددة عن 
كل ثلاثيــن يــوم تأخيــر فــي الحــالات الآتيــة: ب- التأخيــر فــي تســديد الضريبــة المســتحقة 
اســتقطاعها  المطلــوب  الضريبــة  تســديد  فــي  التأخيــر  هـــ-  المصلحــة.  ربــط  بموجــب 
المحــددة بعشــرة أيــام مــن الشــهر التالــي الــذي تــم فيــه الدفــع للمســتفيد الــواردة فــي 
المــادة الثامنــة والســتين مــن النظــام، وتقــع مســؤولية ســدادها علــى الجهــة المكلفــة 
بالاســتقطاع«، وبنــاء علــى مــا تقــدم، وحيــث أن احتســاب غرامــة التأخيــر فــي الســداد مــن 
ــدأ القضائــي »لا  ــخ إشــعار المدعــى عليهــا بالربــط الضريبــي وذلــك اســتناداً علــى المب تاري
يكلــف شــرعًا إلا بفعــل ممكــن، مقــدور للمكلــف، معلــوم لــه علمًــا يحملــه علــى امتثالــه«، 
واســتناداً علــى المبــدأ القضائــي« إذا ســط الأصــل ســقط الفــرع«، ممــا يتعيــن معــه لــدى 
الدائــرة إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق بالبنــود التــي قبــل فيهــا اعتــراض المدعيــة، 

ورفــض اعتــراض المدعيــة فــي شــأن البنــود التــي رفــض فيهــا اعتراضهــا. 
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القرار: 

ولهذه الأسباب وبعد المداولة، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

أولًا: قبول الاعتراض من الناحية الشكلية.

ثانياً: من الناحية الموضوعية: 

1-اثبــات انتهــاء الخــلاف فيمــا يتعلــق ببنــد عــدم حســم الربــح مــن بيــع أصــول ثابتــة مــن 
الربــح المعــدل للأعــوام 2013 و الغــاء اجــراء الهيئــة لعامــي 2015م و 2016م لــذات 

البنــد.         

2-اثبــات انتهــاء الخــلاف فيمــا يتعلــق ببنــد اعتمــاد خصــم دفعــات ضريبــة معجلــة ســبق 
ردهــا مــن قبــل الهيئــة لعــام 2014م.

3- إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد عــدم اعتمــاد المشــتريات المحليــة التــي 
تمــت مــن خــلال المركــز الرئيســي كتكلفــة جائــزة للحســم.

4-فيما يتعلق ببند فرق الرواتب والأجور:

أ-إلغاء قرار المدعى عليها لعامي 2013م 2014م.

ب- رفض اعتراض المدعية لعامي 2015م و2016م.

5-إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إضافــة الخســارة مــن بيــع حســابات تجاريــة 
مدينــة.

6-إلغاء قرار المدعى عليها فيما يتعلق ببند إضافة الرسوم الجمركية.

الهيئــة  احتســبتها  إضافيــة  إيــرادات  ببنــد  يتعلــق  فيمــا  عليهــا  المدعــى  قــرار  7-إلغــاء 
المعــدل. الربــح  إلــى  وأضافتهــا 

ــد إضافــة مصــروف التأمينــات الاجتماعيــة  8-إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببن
الســعودية.

ــد إضافــة فــرق رســوم ضمــان حســن الأداء  ــق ببن ــة فيمــا يتعل ــراض المدعي 9-رفــض اعت
لعــام 2015م.

10-إلغــاء قــرار المدعــى عليهــا فيمــا يتعلــق ببنــد إلغــاء فــرض غرامــة التأخيــر علــى الضريبــة 
الإضافيــة.

صــدر هــذا القــرار حضوريــاً بحــق الطرفيــن، وقــد حــددت الدائــرة ثلاثــون يومــاً موعــداً لتســلم 
نســخة القــرار، ولأطــراف الدعــوى طلــب اســتئنافه حســب النظــام خــلال )30( ثلاثيــن يومــاً 
مــن اليــوم التالــي للتاريــخ المحــدد لتســلمه، بحيــث يصبــح نهائيــاً وواجــب النفــاذ بعــد انتهاء 

هــذه المــدة فــي حــال عــدم تقديــم الاعتــراض.

م على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلَّ الله وسلَّ


